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المبحث الثاني
حد القذف

اولا:القذف:لغة واصطلاحا:

القذف في اللغة: الرمي بالشئ مطلقا،واستعير له اسم الرمي لأنه إيذاء بالقول, ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى واللواط ونحوهما؛ لعلاقة المشابهة بينهما، وهي الأذى. ويسمى فرية من الإفتراء والكذب ,وقذف المحصنة أي سبها، ورماها بالزنا أو ما كان في معناه، ويطلق أيضًا على السب والشتم .

القذف في اصطلاح الفقهاء:
حيث عرفه فقهاء الحنفية بانه:( نسبة من أحصن إلى الزنا صريحًا أو دلالة)(
) وبنحو هذا عرفه الشافعية والحنابلة. 
بينما عرفه الامامية بأنه:(أن يرمي إنسان آخر بالزنا أو اللواط فقط رجلا كان المقذوف أو امرأة)(
) فأضافوا إلى الرمي بالزنا الرمي باللواط، وبنحو هذا عرفه المالكية .

ثانيا:حكم القذف: 
القذف في الأصل حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة. 
اما الكتاب:لقوله تعالى(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور 23]. 
اما السنة:لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منها (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (
) . 
وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب .
ثالثا:عقوبة القذف:

لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً بالزنى، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه: يعاقب بثلاث عقوبات:

1-عقوبة بدنية: وهي أن يجلد ثمانين جلدة ،رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور 4]. 
2-عقوبة معنوية: وهي رد شهادته أمام القضاء.لقوله تعالى(وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)[النور 4].
3-عقوبة أخروية: وهي الحكم بفسقه؛ لقوله تعالى (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[النور 4].
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، واما صفة توبته: أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، ويندم ويستغفر ربه، لقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور 5].
رابعا:ثبوت حد القذف وشرائط وجوبه:
اولا: بم يثبت حد القذف؟ يثبت حد القذف عن طريق:

1- شهادة رجلين عدلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال في قول عامة الفقهاء(
) .

ثانيا: شرائط وجوب حد القذف:  لحد القذف عند العلماء شروط تسعة: 
أولاً ـ شروط القاذف: يشترط في القاذف شرطان وهما: العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف؛ إذ التكليف ساقط دونهما. 
ثانياً:شروط المقذوف به: يشترط في المقذوف به شرطان: وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنا واللواطة، أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. (القذف باللفظ الصريح أو بما يجري مجراه)

ثالثا:شروط المقذوف: يشترط في المقذوف خمسة شروط: 
وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها(عفيفا) .
أما اشتراط العقل والبلوغ: فلأن الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون، فكان قذفهما بالزنا كذباً محضاً، فيوجب التعزير، لا الحد.
وأما الحرية: فلأن الله تعالى شرط الإحصان في آية القذف،وهي قوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات} [النور:4/ 24] والمراد من المحصنات هنا: الحرائر لا العفائف عن الزنا.
وأما الإسلام والعفة عن الزنا: فلقوله تعالى:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور:23/ 24] والغافلات: العفائف عن الزنا. ولقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) [النور 4]. ومفهوم ذلك أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن.
وتفسير العفة عن الزنا: هو ألا يكون المقذوف قد وطئ في عمره وطأً حراماً(
) .

ومن لا يجب عليه الحد لاختلال شرط مما تقدم فانه يعزر؛ لأنه آذى من لا يجوز إيذاؤه.
خامسا:أسلوب القذف(صيغته):

القذف: إما أن يكون صريحا أو غير صريح , ويشترط في ألفاظ القذف أن تكون صريحة، أو كناية يعجز القاذف عن تفسيرها.
مثال الألفاظ الصريحة قوله: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر،ونحوها, فهذه ألفاظ صريحة توجب القذف، ولا يقبل من القاذف تأويلها.
أما الصريح:فقد اجمع الفقهاء على تجريم القذف الصريح بالزنا بناءا على ما جاء في الآية الكريمة. 
وأما إذا قذف بألفاظ الكناية مثل: يا مخنث، يا قحبة، يا ديوث، يا فاجر، فضحتِ زوجكِ، أو غطيتِ رأسه أو نكستِ رأسه، أفسدتِ فراشه، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة للتأويل: فهناك رايان:
الاول: ذهب جمهور الفقهاء (من الحنفية والامامية والشافعية والحنابلة) (
) إلى أن هذه جريمة تعزيرية, فلا يقام حد القذف على قائل هذا الكلام.

الثاني: ذهب المالكية:الى الحكم بالعقوبة الحدية على القاذف صراحة او كناية( تعريضا) ما دام ذلك مفهوما لدى المقذوف .
سادسا:عقوبة القذف هل هي حق لله تعالى او للعبد؟  (
)
الاول:يرى الحنفية أنها حق لله: فالمجني عليه حينئذ هو المجتمع كله,فالمقصود من العقوبة هو حماية السمعة الطيبة لأفراد المجتمع، وبناءا على هذا الرأي: فان إيقاع العقوبة – باعتباره عائدا بالنفع على المجتمع- يكون حقا لله تعالى.

ويترتب على هذا الرأي: إن العقوبة توقع على القاذف ولو لم يطلب المجني عليه ذلك.

بمعنى آخر: لا تشترط الخصومة للرفع إلى القضاء,وليس للمجني عليه حق العفو عن الجاني.

الثاني:بينما يرى الشافعية والحنابلة والامامية (
):إنها حق للعبد, ومن ثمَّ لايمكن إيقاعها إلا إذا طلب المجني عليه ذلك.

ويترتب على هذا الرأي:انه يجوز للمجني عليه العفو عن الجاني، باعتبار أن الاعتداء وقع على سمعة الجاني وحده، ولا يتعداه إلى غيره .

 سابعا:متى يسقط حد القذف عن القاذف ؟:

1-أن يأتي القاذف ببينة تثبت ما قذف به وهي أربعة شهداء؛ لقوله تعالى(ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) [النور 4].

2-أن يعترف المقذوف بصدَق القاذف فيما قذفه به،فإن فعل، فلا حدَّ؛لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة.

3- إذا عفا المقذوف عن القاذف-على راي من جعله حقا للعبد-سقط الحد عنه،لأن حدَّ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه ،ولكنه مع ذلك يُعَزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم.
ثامنا: إذا كان القاذف زوجا فكيف يسقط عنه الحد؟ 

إذا قذف الزوج زوجته، فإن لاعنها سقط الحد، وإلا ثبت عليه . 

اللِّعَانُ لُغَةً:مَصْدَرُ لاَعَنَ مِنَ اللَّعْنِ،وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإْبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ، ثم استعمل في الملاعنة أي طلب اللعنة على الخصم ،وَالْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ أَوْ رَمَاهَا بِرَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَا.

اصطلاحا: المباهلة بين الزوجين على وجه معين.

غاية اللعان: اللِّعَانَ سَبَبٌ لِدَرْءِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنِ الزَّوْجِ الذي يقذف زوجته بالزنا او ينكر من ولدته على فراشه  .

أصل مشروعيته:هو قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) النور\6-9

متى يكون اللعان:يكون اللعان في حالتين(
):

1-إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به . 
أما لَوِ اتَّهَمَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا ، وَأَتَى بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ وَشَهِدُوا بِزِنَا الزَّوْجَةِ لاَ يَثْبُتُ اللِّعَانُ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَدُّ الزِّنَا ، لأِنَّ زِنَا الزَّوْجَةِ قَدْ ظَهَرَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى اللِّعَانِ .

2-أن ينفي الزوج حملها منه: كأن يدعي انه لم يطأها اصلا من حين العقد عليها,أو ادعى أنها أتت بالحمل في مدة اقل من ستة أشهر بعد الوطء، وغير ذلك.

شُرُوطُ اللِّعَانِ: وجملة تلك الشروط(
):
1-أن يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلاً مختارا .

2- أن يَكُونَ اللعان بأمر الحاكم أي لايثبت إلا في المحكمة .

ما الذي يترتب على اللعان ؟:

إِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَامْرَأَتِهِ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آثَارٌ فِي حَقِّهِمَا ، مِنْهَا (
):

الأْوَّل:انْتِفَاءُ الْحَدِّ عَنِ الزَّوْجَيْنِ: فالشَّارِعَ خَفَّفَ عَنِ الزَّوْجَيْنِ،فَشَرَعَ لَهُمَا اللِّعَانُ لإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُمَا ، فَإِذَا أُجْرِيَ اللِّعَانُ بَيْنَهما سَقَطَ عَنِ الزَّوْجِ حَدُّ الْقَذْفِ، وَسَقَطَ عَنِ الْمَرْأَةِ حَدُّ الزِّنَا .

الثاني:حُصُول الْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي ببعد تَمَامِ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ   
الثالث:إِذَا تَمَّ اللِّعَانُ وَكَانَ مَوْضُوعُهُ نَفْيَ نَسَبِ الْوَلَدِ: تَرَتَّبَ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ نَسَبِ الْوَلَدِ عَنِ الزَّوْجِ، وَأُلْحِقَ بِأُمِّهِ, فهو ولدها الشرعي يرثها وترثه ,على عكس من نفاه فلا نفقة ولا توارث بينهما .

الرابع:عدم التعرض للمرأة والولد بالشك في زناها: ومن تعرض لها بذلك وجب عليه حد القذف(
). 

�- العناية شرح الهداية، البابرتي ج5 ص316


�-المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ص220


�-  صحيح البخاري برقم (2766) ، وسائل الشيعة : ج11 ص261


�- بداية المجتهد 2 / 348  ، دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري ج3 ص291


�- قال الايرواني في دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري ج3 ص292(وأما اعتبار إحصان المقذوف فى ثبوت الحدّ على القاذف، فهو ممّا لا خلاف فيه)


�-  راجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: السرخسي 19 / 102، والكاساني 7 / 42 - 46،المدونة 16 / 3،والمغني 10 / 202، قواعد الأحكام، العلامة الحلي ج3 ص549 


�-  


�-  راجع : المهذب: 2\274، المغني:8\ 217، المبسوط في فقه الإمامية، الطوسي 8\35 وفيه(وأما حق الآدميين كالأموال وحد القذف.....).


�- ينظر: بدائع الصنائع ج3 ص240 ، المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ص211


�- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، وهبة الزحيلي ج9 ص 7098


�- حاشية ابن عابدين 2 / 587، وحاشية الدسوقي 2 / 466،مغني المحتاج 3 / 380، كشاف القناع 5 / 399 


�- ينظر:الموسوعة الفقهية ج35 ص 261
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